
لعة عدة ت 5163 - هل على المخ

ال السؤ

لع ؟. ت الخ ة هي التي طلب ا كانت المرأ ذ ب العدة إ هل تج

صلة ة المف اب الإج

راق . عده على الف وج ب ى الز ة ، ورض وج لب من الز طَ لا ب لع – أصلاً – لا يكون إ 1. الخ

ة على لا عدَّ ول ف ل الدخ ب ن كان الطلاق ق لا إ اة ، إ سخ أو وف ها بطلاق أو ف وج ارقها ز ها ، أو ف وج ارقت ز ة ف ة على كل امرأ ب ة واج 2. والعدَّ

ها عتدون ما لكم عليهن من عدة ت مسوهن ف ن ت ل أ ب نَّ من ق تموه م طلق ات ث من ا نكحتم المؤ ذ وا إ ين آمن يها الذ وله تعالى : ﴿ يا أ ة ، لق المرأ

اب / 49 . ﴾ الأحز

ة . ه تدل السن ة واحدة ، وعلي ها حيض ن قوال العلماء أ الصحيح من أ لع : ف ة الخ 3. أما عدَّ

ي صلى الله عليه وسلم أن ب أمرها الن ي صلى الله عليه وسلم ف ب ها على عهد الن وج لعت من ز ت ن قيس اخ ت ب اب ة ث اس : أن امرأ ن عب عن اب

ان : راء . والحديث ت عف ن ع ب يِّ ي ) 3497 ( من حديث الرب سائ و داود ) 2229 ( . ورواه الن ب ي ) 1185 ( وأ ة . رواه الترمذ تعتد بحيض

تي – . أ يم – كما سي ن الق صححهما اب

يم رحمه الله : ن الق قال اب

ن : ة واحدة دليل على حكمي لعة أن تعتد بحيض ت ي أمره  صلى الله عليه وسلم المخ وف

ان ن عف مان ب ين عث من ر المؤ هب أمي هو مذ ة ف ه صريح السن ن ا كما أ ة واحدة ، وهذ ها حيض ي ل تكف لاث حيض ب ها ث ب علي ه لا يج ن أحدهما : أ

ن سعد عن هم كما رواه الليث ب الف من ة لا يعرف لهم مخ ار الصحاب ت معوذ وعمها وهو من كب ن ع ب ي طاب والرب ن الخ ن عمر ب د الله ب وعب

ها على عهد وج لعت من ز ت ها اخ ن ه أ ي الله عن ن عمر رض د الله ب ر عب ب راء وهي تخ ن عف ت معوذ ب ن ع ب ي ه سمع الرب ن ن عمر أ ع مولى اب اف ن

قل ولا ت ن مان : لت ال عث ق قل ؟ ف ت ن ت ف ها اليوم أ وج لعت من ز ت ة معوذ اخ ن ن اب ال له إ ق ان ف ن عف مان ب لى عث اء عمها إ ج ان ف ن عف مان ب عث

ا ا وأعلمن رن ي مان خ عث ن عمر : ف د الله ب ال عب ق ل ، ف ها حب ة أن يكون ب ي ش ة خ كح حتى تحيض حيض ن ها لا ت ن لا أ ها إ هما ولا عدة علي ن ي ميراث ب

.

ة .   مي ي ن ت يخ الإسلام اب ارها ش ت ه اخ ي رواية عن ن راهويه والإمام أحمد ف هب إسحاق ب ا المذ لى هذ هب إ وذ

وج ويتمكن من تروى الز ي عة ف من الرج لاث حيض ليطول ز علت ث ما ج ن ن العدة إ إ ريعة ؛ ف ى قواعد الش تض ا القول : هو مق قال من نصر هذ

الوا : ولا راء ، ق ب ة كالاست يه حيض ي ف لك يكف راءة رحمها من الحمل وذ رد ب المقصود مج عة ف ها رج ا لم تكن علي ذ إ ي مدة العدة ف عة ف الرج
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ةً . عي ةً ورج ن ائ يه واحداً ب عل حكم العدة ف اب الطلاق ج ن ب إ ا ؛ ف لاث ة ث المطلق ا ب ن ا علي قض هذ ت ين

اد المعاد " ) 5 / 196 ، 197 ( " ز

ال : ق يم أحسن ردٍّ ف ن الق ة ، وقد ردَّ عليهم الإمام اب ة المطلَّق ض كعدَّ يَ لاث حِ لعة ث ت ة المخ ا ، وقد قال بعض أهل العلم أن عدَّ هذ

ة لاث ي لم يستوف عدده ث ول الذ عد الدخ ه وتعالى رتب على الطلاق ب حان لع – ليس بطلاق أن الله سب ه – أي : الخ ن ي يدل على أ والذ

لع :   ة عن الخ ي ف ت أحكام كلها من

ه .   ي ة ف عي الرج وج أحق ب أحدها : أن الز

ة .   وج وإصاب عد ز لا ب اء العدد إ ف ي عد است لا تحل ب لاث ف ه محسوب من الث ن ي : أ ان الث

ة قروء . لاث ه ث ي الث : أن العدة ف الث

ة واحدة . ها حيض ن ة من أ ه السن قى على ما دلت علي ب لعة ت ت ن عدة المخ إ ه ف وعلي

والله أعلم .
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